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الدورة الحادية والستون

البند 66 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*

تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية



الحق في الغذاء



مذكرة من الأمين العام**


يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير المؤقت المقدم من السيد جان زيغلر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وفقا لقرار الجمعية العامة 60/165.
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**
تأخر تقديم هذا التقرير لتضمينه أكبر قدر ممكن من آخر المستجدات.


تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

	
موجز

	
يشعر المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بقلق بالغ لأنه رغم الوعود بالقضاء على الجوع، لم يحدث أي تقدم نحو تقليل أعداد ضحايا الجوع في العالم. فالحقيقة أن الجوع ما زال يتزايد في العالم. إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى 852 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم. وفي كل خمس ثوان، يموت طفل بمرض يرتبط بالجوع أو بسوء التغذية. وهو عار على الإنسانية.

	
وفي عالم أصبح الآن أغنى منه في أي وقت مضى، وينتج بالفعل من الغذاء ما يكفي لإطعام سكان العالم، فإن الجوع والمجاعة ليسا قدرا محتوما. وهاتان الآفتان هما انتهاك لحقوق الإنسان. فلكل البشر الحق في العيش بكرامة متحررين من الجوع. إن الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان.

	
وفي هذا التقرير، يسلط المقرر الخاص الضوء على بعض التطورات القطرية الإيجابية فيما يتعلق بالحق في الغذاء، قبل أن يرفع تقريره إلى الجمعية العامة بشأن المسائل التي تثير قلقا خطيرا. فمع إعلان الجمعية العامة عام 2006 السنة الدولية للصحارى والتصحر، يركز جزء من هذا التقرير على تأثير الجفاف والتصحر وتدهور التربة على الحق في الغذاء، ولا سيما الأخص في أفريقيا. ثم يناقش التقرير تشكيل المجلس الجديد لحقوق الإنسان، وقراراته الأولى بشأن الصكوك القانونية الدولية التي تتعلق بحماية الحق في الغذاء، ويختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.

	
ويحث المقرر الخاص في توصياته جميع الحكومات على أن تستجيب للنداءات الملحة فيما يتعلق بالأزمات الغذائية. وإذ خلص المقرر إلى أن الجوع ما زال يمثل مشكلة ريفية في الأساس، فقد دعا بشدة إلى توجيه استثمارات هائلة نحو التنمية الريفية وتشجيع صغار المزارعين والرعاة على مكافحة انعدام الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقرر الخاص يعتقد أن مكافحة الجوع ينبغي أن تنطوي على محاربة التصحر وتدهور التربة، من خلال الاستثمارات والسياسات العامة المناسبة لمواجهة أخطار معينة في الأراضي الجافة. ولهذا الغرض، يحث المقرر الخاص جميع الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
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أولا -
المقدمة

1 -
يقدم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء تقريره السادس هذا إلى الجمعية العامة، كما طلبت منه بموجب قرارها 60/165. وكان المقرر الخاص قد اضطلع بولايته وتم تمديدها بمعرفة مجلس حقوق الإنسان، بناء على قرار الجمعية العامة 60/251، وقرار المجلس 2006/102.

2 -
وفي هذا التقرير، لا بد للمقرر الخاص أن يبلغ الجمعية العامة أنه رغم زيادة الاعتراف بحق الإنسان في الغذاء في جميع أنحاء العالم، فلم يحدث أي تقدم في تقليل أعداد من يعانون من الجوع في العالم. فهناك الآن أكثر من 852 مليون نسمة لا يحصلون على ما يكفيهم يوميا من الغذاء ليعيشوا حياة ملؤها الصحة، منهم 815 مليون نسمة في البلدان النامية، و 120 مليون نسمة في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة التحول، و 9 ملايين في البلدان الصناعية(
). وما زال العالم يشهد تزايدا في حالات الجوع منذ عام 1996، رغم الوعود التي أُعلن عنها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفي الأهداف الإنمائية للألفية. إنه لعار على البشرية، أن يموت ستة ملايين طفل من سوء التغذية والأمراض المرتبطة به قبل أن يبلغوا الخامسة من عمرهم، في عالم أصبح الآن أكثر غنى من أي وقت مضى. فطبقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن كوكبنا ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل طفل وامرأة ورجل(
). وبإمكانه أن ينتج غذاء يكفي لإطعام 12 بليون نسمة، أي ضعف سكان العالم الآن.

3 -
إن الجوع ليس قدرا محتوما. إنه انتهاك لحقوق الإنسان. فالحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان يحمي حق جميع البشر في العيش بكرامة متحررين من الجوع. وهو حق تحميه حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. وكما جاء في تعريف لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 12 (1999) ”فإن الحق في غذاء كاف يتحقق عندما يحصل كل رجل وامرأة وطفل، كل على حدة أو في مجموعة مع الآخرين، على فرصة للحصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات على غذاء كاف أو وسائل لشرائه“ (الفقرة 6). وانطلاقا من التعليق العام يحدد المقرر الخاص الحق في الغذاء كما يلي:


”الحق في الحصول بانتظام وباستمرار ودون قيود على غذاء مناسب وكاف كما وكيفا، سواء مباشرة أو بوسائل مالية لشرائه، ويتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي له مستهلك الغذاء والذي يكفل حياة جسدية وعقلية - فردية وجماعية - تضمن العيش بكرامة دون أي خوف“.
4 -
ورغم الاعتراف العالمي بأن التحرر من الجوع هو حق من حقوق الإنسان، فإن الجوع ما زال مستمرا في مختلف أنحاء العالم. وأغلب الجياع يعيشون في آسيا وأفريقيا. وأغلب هؤلاء ممن يعيشون في المناطق الريفية. والحقيقة أن نحو 80 في المائة من الجياع يعيشون في المناطق الريفية(
) ويعتمدون على الزراعة والرعي في معيشتهم. وهم يعانون من الجوع لأنه ليس لديهم فرص كافية للعمل، أو الحصول على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض والمياه، التي تكفي لإطعام أسرهم. وأكثر من 65 في المائة من الجياع يعيشون على قطع صغيرة من الأرض وينتجون محاصيل كفافية أو للبيع في الأسواق المحلية. والكثيرون منهم يواجهون مشكلات بسبب معيشتهم في مناطق معزولة أو فوق أراض حدية معرضة للجفاف والكوارث الطبيعية(
). فالأرجح أن تكون الأراضي الخصبة الجيدة مركزة في أيدي أصحاب الأراضي الأغنياء. وكمثال، فقد رأى المقرر الخاص في غواتيمالا أن أغلب الأراضي الخصبة في وسط غواتيمالا كانت جزءا من مزارع ضخمة، بينما كان أغلب السكان الأصليين مضطرون إلى زراعة المنحدرات الشديدة في المناطق الجبلية من غواتيمالا (انظر E/CN.4/2006/44/Add.1). وهناك 20 في المائة أخرى من الجياع ليسوا من صغار المزارعين، وإنما من العمال المعدمين الذين يعتمدون على العمل الزراعي، ويتقاضون أجورا زهيدة لا تكفي لإطعام أسرهم. ومع تدهور الأحوال في المناطق الريفية، بدأت عمليات الهجرة باتجاه الأحياء العشوائية في المدن وارتفعت معدلات الفقر في الحضر بسرعة حتى أصبح 20 في المائة من الجياع يعيشون الآن في المناطق الحضرية(
)، مع عجزهم عن إيجاد فرصة للمعيشة تسمح لهم بإطعام أسرهم.

5 -
ويواجه الكثيرون من صغار المزارعين الجوع نتيجة تأثيرات سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية الدولية على الأسواق المحلية (انظر E/CN.4/2004/10). ففي الوقت الذي كان يجري فيه كتابة هذا التقرير، كان انهيار جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية يشكل العناوين الرئيسية للصحف(
). فقد انهارت الجولة المسماة ”بجولة التنمية“ للمحادثات التجارية، لأن أغلب البلدان المتقدمة - وعلى الأخص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية - لم تف بوعودها بتعزيز التنمية عن طريق التجارة. حيث رفضت البلدان المتقدمة تحرير الزراعة فيها (حتى وهي تنادي بحرية التجارة وتحريرها من جانب واحد بالنسبة للبلدان الفقيرة)، بغض النظر عن تأثير ذلك على التنمية والأمن الغذائي في أقل البلدان نموا. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن دعم الصادرات. وكان معنى ذلك أن الإغراق سوف يستمر. فالإغراق بالمنتجات الزراعية، التي تباع بأقل من أسعار التكلفة في أسواق البلدان النامية سيستمر في الإضرار بمصادر رزق الملايين من صغار المزارعين في أقل البلدان نموا. ففي أفريقيا وأمريكا اللاتينية على سبيل المثال، يمكن للمحال والسوبر ماركت أن تشتري ذرة أو خضروات مدعومة من أوروبا أو الولايات المتحدة بسعر أقل من مثيله للمنتجات المحلية. والنتيجة أن ملايين الفلاحين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية - الذين يشقون مع أسرهم لمدة تربو على 15 ساعة يوميا - لا يجدون أسواقا يبيعون فيها محاصيلهم، ولا يستطيعون أن يكسبوا ما يكفي لإطعام هذه الأسر. إن الجوع مسؤولية عالمية.

6 -
ويرتبط الجوع أيضا بتأثير التغيرات المناخية في العالم، والتصحر، وتدهور التربة. فبدون استثمارات كافية في مشروعات الري الصغيرة والزراعة في المساحات الصغيرة، لن يكون هناك أمل في القضاء على الجوع. وعندما تصبح الأرض في صلابة الخرسانة، وتجف الآبار، فإن آلاف الأسر تضطر في كل عام إلى ترك قراها والهجرة إلى الأحياء العشوائية في المدن.

7 -
ويتناول هذا التقرير على وجه التحديد تأثير التصحر وتدهور التربة على الحق في الغذاء، وبالأخص في أفريقيا. وسوف يعطي أولا عرضا موجزا لأنشطة المقرر الخاص في العام الماضي، ثم يسلط الضوء على التطورات القطرية والدولية الإيجابية فيما يتعلق بالحق في الغذاء، بالإضافة إلى إبلاغ الجمعية العامة بالمسائل التي تثير لدى المقرر الخاص قلقا شديدا. ويختتم التقرير بسلسلة من التوصيات.



أنشطة المقرر الخاص

8 -
منذ آخر تقرير قدمه المقرر الخاص إلى الجمعية العامة (A/60/350)، واصل المقرر الخاص ترويجه للحق في الغذاء وحماية هذا الحق. وقام بمهام رسمية إلى غواتيمالا (انظر E/CN.4/2006/44/Add.1)، وإلى الهند (انظر E/CN.4/2006/44/Add.2) بالإضافة إلى مهمته الاستثنائية العاجلة إلى النيجر في تموز/يوليه 2005. وهو يحث الجمعية على أن تنظر في هذه التقارير. ففي النصف الأول من عام 2006، ونظرا للمرحلة الانتقالية بين لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، لم يقم المقرر الخاص بأي زيارة قطرية، ولكن مع قرار المجلس بتمديد ولايته في حزيران/يونيه 2006، سوف يقوم بزيارات قطرية في النصف الثاني من العام الحالي.
9 -
وحيث أن ولاية المقرر الخاص تتطلب منه تلقي الدعوات وتلبيتها فيما يتعلق بالحق في الغذاء والتي يتلقاها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فقد بعث المقرر الخاص بـ 28 رسالة إلى الحكومات في العام الماضي يطلب منها المزيد من المعلومات بشأن بعض الاتهامات المعينة بانتهاك الحق في الغذاء. وينظر المقرر الخاص إلى هذه العملية باعتبارها وسيلة هامة للتعاون مع الدول الأعضاء، إذ أنها تفتح حوارا بنّاء حول مسائل معينة يمكن معالجتها. وفي هذا العام، كانت أغلب المراسلات التي بعث بها مصحوبة بإجراءات مواضيعية ذات صلة أو بإجراءات قطرية خاصة، ووجهت كلها إلى حكومات استراليا، وإسرائيل، وإكوادور، وإندونيسيا، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والسودان، وشيلي، والفلبين، وكولومبيا، والمكسيك، وميانمار، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية. كما بعث برسائل إلى الاتحاد الأوروبي. وكان نصف هذه الرسائل تقريبا يتعلق بمزاعم انتهاك الالتزام باحترام الحق في الغذاء من جانب المسؤولين في الحكومات. أما باقي المراسلات فقد كان يتعلق بالاتهامات بأن السلطات المعنية قد فشلت في حماية الحق في الغذاء أو الوفاء به. وأعرب المقرر الخاص عن تقديره للردود البناءة التي تلقاها، وعلى الأخص تلك التي تلقاها من استراليا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين، وكولومبيا، وهي الدول التي قضت على القلاقل أو بدأت مناقشات حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

10 -
كما واصل المقرر الخاص تعاونه الوثيق مع الحكومات والبرلمانات من أجل تعزيز الحق في الغذاء. ففي 14 تموز/يوليه 2006، حضر مؤتمرا دوليا حول ”انعدام الأمن الغذائي والحق في الغذاء“ مع عمدة روما، وهو المؤتمر الذي عُقد بالتعاون بين جامعة فلورانس ومؤسسة يونيديا يونيكريديت. وفي أيار/مايو 2006، تحدث في برلين أمام لجنة التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية التابعة للبوندستاغ، كما حضر ندوة نظمها حزب الخضر في ألمانيا. وبدعوة من الحكومة السويسرية، تحدث في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الذي عُقد في فريبورغ في المدة من 20 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2005. وفي كانون الأول/ ديسمبر، وتحت إشراف الحكومة السويسرية، ألقى كلمة في التجمع الدولي لوزراء حقوق الإنسان في البلدان الفرانكفونية وسفرائها.

11 -
كما واصل تعاونه الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعية. كما بدأ هذه السنة، وهي السنة الدولية للصحارى والتصحر - عمله مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر من أجل تحديد العلاقة بين التصحر والجوع والحق في الغذاء. وشارك في مؤتمر دولي هام حول ”الجوع والفقر والتصحر“، عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2006. وفي أيار/مايو، شارك في مسيرة عالمية ضد الجوع نظمها برنامج الأغذية العالمي في الساعة العاشرة في 400 مدينة من 116 بلدا مختلفا حول العالم، والتي بدأت من نيوزيلندا وانتهت في ساموا. وفي سويسرا، شارك أكثر من 650 1 شخصا في هذه المسيرة، وساهم كل فرد فيهم بما يكفي لتقديم وجبة غذاء لستين تلميذا.

12 -
وفي الوقت نفسه، واصل تعاونه مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتنمية. كما شارك في ”المنتدى الاجتماعي العالمي حول الهجرة“ الذي عقد في مدريد في المدة من 21 إلى 24 حزيران/يونيه 2006. وفي آذار/مارس شارك في مؤتمر دولي بعنوان ”كيف يمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، عقد في قصر الأمم. وبما أن ولايته تشمل توفير المياه النقية كعنصر أساسي في التغذية الصحية، فإنه تعاون أيضا من أجل الترويج لمفهوم أن الحق في المياه هو حق من حقوق الإنسان. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 دُعي إلى إلقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الأول لإنشاء اتحاد دولي للحق في المياه هو الاتحاد من أجل عقد عالمي للمياه. ورحب بالإعلان الذي وُقع في نيسان/أبريل 2005 بين الكنائس البروتستانتينية والكاثوليكية في سويسرا والبرازيل تحت عنوان ”الإعلان المسكوني عن المياه“، والذي يعزز الحق في المياه كحق من حقوق الإنسان(
).

ثانيا -
التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالحق في الغذاء


ألف -
غواتيمالا

13 -
بعد الزيارة التي قام بها المقرر الخاص إلى غواتيمالا في شباط/فبراير 2005، فإنه يرحّب بالتزام الحكومة بمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وإصدار قانون وطني جديد بشأن الأمن الغذائي. ويعترف هذا القانون الذي أجازه الكونغرس في أيار/مايو 2005 بالحق في الغذاء. ويستمد تعريفه للحق في الغذاء من التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويحدد الانتهاكات للحق في الغذاء، ويضع نظاما وطنيا لحماية الحق في الغذاء وإعماله بطريقة تدريجية. ويوصي القانون أيضا بتعزيز مكتب أمين المظالم لرصد حماية الحق في الغذاء وإعماله بالتدريج. ويرحب المقرر الخاص بعمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالتغذية والأمن الغذائي بشأن إدراج الحق في الغذاء في الاستراتيجيات والبرامج الحالية.


باء -
الهند

14 -
يرحب المقرر الخاص أيضا بالتطورات التي شهدتها الهند والتي اطلع عليها أثناء زيارته لها في آب/أغسطس 2005. وقد أثار إعجابه وعي حكومات الولايات والحكومة المركزية التام بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في الغذاء وإعمالها بشكل كامل. وتنفذ الهند أكبر نظام لتوزيع الغذاء على الجمهور في العالم. كما أحرزت تقدما كبيرا في كفالة العدالة في الحصول على الحق في الغذاء من خلال قرارات أصدرتها المحكمة العليا. وقد أيدت المحكمة في قراراتها الصادرة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية حق طائفة الداليت(
) المنبوذة في المياه بسبب تعرضها للتمييز من جانب الطبقات العليا، وحق مجموعة الصيادين التقليديين في كسب العيش وكفاحهم ضد صناعة الأربيان(
) وحق أفراد القبائل في تحديد سبل كسب العيش في مواجهة امتلاك إحدى الشركات الخاصة للأرض(
). وأصدرت المحكمة حكماً مؤخرا ومن أجل إعمال الحق في الغذاء ومنع الموت جوعاً يقضي بأن تنفذ جميع حكومات الولايات المشاريع الغذائية الحالية للحكومة المركزية(
) (انظر الفقرة 4 أدناه). ورحب المقرر الخاص بالفرصة التي أتيحت له لحضور (الندوة القضائية المعنية بالحق في الغذاء) المعقودة في دلهي بمبادرة من حملة الحق في الغذاء التي جمعت 70 قاضيا من كبار القضاة على نطاق الهند لمناقشة الحق في الغذاء.


جيم -
البرازيل

15 -
يود المقرر الخاص أن يلفت اهتمام الجمعية العامة إلى التطورات الجارية في البرازيل حيث يمثل برنامج الحكومة للقضاء التام على الجوع نموذجا للجهود العالمية لمكافحة الجوع. كما يرحب بإعادة إنشاء المجلس الوطني للغذاء والأمن الغذائي ومنحه ولاية خاصة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في البرازيل. ويعترف مشروع قانون جديد ينص على إنشاء نظام وطني للغذاء والتغذية، تمت المصادقة عليه في آب/أغسطس 2006 من جانب اللجنة الاتحادية المعنية بالدستور والعدالة والمواطنة، بالحق في الغذاء وبالتزامات الحكومة باحترام وحماية وتشجيع ورصد وتمويل وإعمال الحق في الغذاء. كما يدعو أيضا إلى إنشاء آليات لكفالة المساءلة من أجل الوفاء بهذه الالتزامات. وأثار إعجاب المقرر الخاص مشاركة الوزارة والمجتمع المدني البرازيلي في هذه العملية. وهو يعتقد أن مبادرة المنظمات غير الحكومية المتعلقة بإنشاء وظيفة لمقرر وطني خاص للحق في الغذاء في البرازيل سيكون لها أثر كبير على زيادة الاعتراف بالحق في الغذاء كحق من حقوق الإنسان في البلد والعمل كنموذج مهم للمجتمع المدني في البلدان الأخرى. كما يرحب بانعقاد المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي نظمته الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بورتو ألغيري في آذار/مارس 2006. فقد اعترفت 95 دولة في الإعلان النهائي لهذا المؤتمر بأن هنالك وسيلة مهمة واحدة لضمان إعمال الحق في الغذاء وهي إجراء الإصلاح الملائم للأراضي لكفالة حصول الفئات المهمشة والضعيفة على الأرض واعتماد أطر وسياسات قانونية ملائمة لتشجيع الزراعة التقليدية والزراعة الأسرية.


ثالثا -
الحالات التي تثير قلقا خاصا

16 -
يود المقرر الخاص أن يلفت اهتمام الجمعية العامة في هذا التقرير إلى حوادث وحالات تثير قلقا خاصا فيما يتعلق بإعمال الحق في الغذاء.


ألف -
القرن الأفريقي

17 -
يشعر المقرر الخاص بالقلق بشكل خاص إزاء الحالة في القرن الأفريقي بأكمله حيث تتعرض جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا لآثار خطيرة بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والأزمة التي تواجَه في سبل كسب العيش. فمنذ نيسان/أبريل 2006، يقدر أن أكثر من 15 مليون شخص أصبحوا يُعانون من الجوع وأن أكثر من ثمانية ملايين هم في حاجة مباشرة للمساعدة الطارئة بسبب حدة حالة سوء التغذية في المنطقة(
). ومن المؤكد أن الحكومات الوطنية تعمل من أجل الاستجابة لتلك الحالة ولكن وطبقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن ذلك لا يعتبر كافيا وأن هنالك حاجة ماسة كي يقوم المانحون الدوليون باتخاذ إجراء عاجل. وقد أصدر المقرر الخاص بيانا صحفيا عاجلا في شباط/فبراير 2006 يحث الحكومات على تقديم الدعم للجهود المبذولة للتخفيف من حدة الأزمة والعمل لتحقيق التنمية طويلة الأجل من أجل إعمال الحق في الغذاء وفقا للالتزامات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتقى المقرر الخاص في نيسان/أبريل 2006 بممثل الأمين العام الخاص للشؤون الإنسانية للقرن الأفريقي كيل ماغني بونديفيك أثناء مشاركته في إصدار إعلان الأمم المتحدة الموحد من أجل القرن الأفريقي في 7 نيسان/ أبريل 2006. وأصبحت الحالة حرجة في المنطقة عند كتابة هذا التقرير وتتطلب استجابة إنسانية شاملة وطارئة وعاجلة وتدابير طويلة الأجل لدعم الانتعاش وبناء المرونة ومقاومة الجفاف. وبالرغم من مساهمة الأمطار التي هطلت مؤخرا في تخفيف آثار الجفاف في بعض المناطق فقد أدت الفيضانات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في مناطق أخرى. وطالما بقيت المشاكل المزمنة والهيكلية لانعدام الأمن الغذائي فسوف تبقى أيضا حالة الضعف كبيرة إزاء الأزمات الغذائية.


باء -
الساحل

18 -
لا تزال منطقة الساحل تتسم بالضعف الشديد في وجه الأزمات الغذائية. وتوحي آخر الأنباء عند كتابة التقرير بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد عن المعدلات الدولية في حالات الطوارئ في كل من مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد(
). وفي النيجر ورغم التدابير طويلة الأجل المهمة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإمدادات الغذائية الريفية وتعزيز الخطة الوطنية للأمن الغذائي ومكافحة التصحر ومعالجة الأسباب الرئيسية للأزمة الغذائية المتكررة(
) لا تزال الحالة تتسم بالخطورة. وقد قام المقرر الخاص بزيارة طارئة إلى النيجر في عام 2005 لزيادة الوعي بخطورة الحالة والحصول على استجابة دولية. وفي عام 2006، وبالرغم من التحسّن الذي شهدته فترة الحصاد في أواخر عام 2005 اتجهت الحالة نحو التدهور مرة أخرى وانخفض حجم المخزون من الغذاء وارتفعت أسعار الحبوب بمعدل 50 في المائة زيادة على السعر المعتاد. وفي أيار/مايو 2006، كانت 23 منطقة من البلد تواجه حالة خطيرة في الأمن الغذائي وذُكر أن نسبة 43 في المائة من البلد تواجه خطر انعدام الأمن الغذائي(
). وشرع برنامج الأغذية العالمي والحكومة في الاستجابة لذلك ولكن الموارد لم تكن كافية وهنالك حاجة ماسة لتقديم المزيد من الأموال. وفي موريتانيا، أدى تعاقب الكوارث الطبيعية إلى تدمير سُبل كسب العيش الريفية وترك العديد من السكان يعيشون في بلد جافة لا تستطيع إطعام شعبها. ويشعر المقرر الخاص بالقلق من المعلومات التي تفيد أن نحو 000 380 مواطن في موريتانيا كانوا سوف يعانون من الجوع بنهاية تموز/يوليه 2006 ما لم يقدم المانحون 4 ملايين من دولارات الولايات المتحدة إضافية لبرامج الأمم المتحدة للإغاثة الغذائية(
). ويناشد المقرر الخاص جميع الحكومات الاستجابة لهذه الاحتياجات. كما يكرر من جديد أن الحاجة الماسة تشمل منطقة الساحل بأكملها، ليس من أجل المعونة الغذائية فحسب ولكن أيضا للاستثمار في استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل، ولا سيما في مشاريع جمع المياه والري الصغيرة الحجم التي تفضي إلى الحد من الضعف في وجه الجفاف وانعدام الأمن الغذائي بالنسبة لملايين السكان الذين يعانون كل سنة وأخرى من الجوع والأزمات الغذائية.


جيم -
دارفور

19 -
لا يزال المقرر الخاص يشعر بالقلق إزاء الحالة في إقليم دارفور في السودان حيث يتعرض ما يقدر بنحو 000 250 من المدنيين للتشريد أو التشريد من جديد بسبب العنف الدائر على نطاق واسع منذ كانون الثاني/يناير 2006. ويتلقى نحو 2.2 مليون شخص في المتوسط شهريا مساعدة غذائية في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الإجمالي للضعفاء إلى 3.6 مليون شخص في عام 2006(
).كما تعني الحالة الأمنية المتقلبة أن الحصاد في هذه السنة سيكون أقل من إجمالي الاحتياجات. إذ أن استمرار الصراع لم يؤد إلى تقليص الإنتاج الإقليمي من الحبوب فحسب وإنما قلل بدرجة كبيرة من تدفق السلع الغذائية وتسبب في تدمير التجارة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك يشعر المقرر الخاص بالقلق العميق أيضا إزاء التهديد الذي تتعرض له عمليات المساعدة الإنسانية بسبب تقلب الحالة الأمنية. كما تشير المعلومات إلى أن الوكالات الإنسانية لم يتيسر لها الوصول إلى أكثر من 000 600 شخص. وقد أدى انعدام الأمن ونهب الأصول الإنسانية إلى تقليص كبير في حجم العمليات الإنسانية في عدد من المناطق(
). ففي حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2006 فقط قُتل 8 من عمال المساعدة الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم خطف ونهب عشرات الشاحنات المحمّلة بالغذاء والمساعدات الطبية. وبالرغم من توقيع اتفاق سلام دارفور مؤخرا فإن الحالة لم تتحسن على الأرض ولا يزال الصراع يتسبب في انتشار انعدام الأمن والتشريد وفقد الأرواح والأرض وسبل كسب العيش مما أثر بدرجة خطيرة على الحق في الغذاء. وأصبحت حالة السكان مأساوية. فبدون وجود قوات متعددة الجنسيات موثوق بها، سوف تستمر هذه المأساة. ويؤيد المقرر الخاص الاقتراح الذي قدمه الأمين العام والمتعلق بإرسال قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام إلى دارفور. ويشعر المقرر الخاص بالغضب إزاء المعلومات التي تلقاها ومفادها أنه وبنهاية نيسان/أبريل 2006 تم خفض الحصص الغذائية بمعدل النصف لملايين السكان في غرب دارفور وشرق السودان بسبب النقص الكبير في التمويل. وأصدر المقرر الخاص في 9 أيار/مايو 2006 بيانا صحفيا يحث فيه الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على احترام التزاماتها فورا بتقديم المساعدة في تأمين إعمال الحق في الغذاء. وبالرغم من وصول تبرعات خارجية مؤخرا فقد ذُكر أن الإمدادات من المعونة الغذائية سوف تنضب في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر(
).
20 -
تلقى المقرر الخاص معلومات أيضا تفيد أن الهجمات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة ومن بينها الجنجويد من دارفور على شرق تشاد منذ تموز/يوليه 2005 قد تسببت في التشريد القسري لعدد يتراوح بين 000 50 شخص و 000 75 شخص. وليس لهؤلاء المشردين التشاديين سوى فرص ضئيلة في الحصول على المساعدة الإنسانية وهم معرّضون لخطر المزيد من الهجمات. أما على الحدود الشرقية لتشاد مع السودان فقد لجأت المجموعات المسلحة إلى سرقة المواشي وهي المصدر الرئيسي للثروة بالنسبة للمجتمعات الريفية لقبائل الداجو والموبيه والمسّاليت وكاجاكسا. ولا تزال المجموعات المسلحة تعمل دون أن تتعرض للعقاب بالرغم من النداءات الدولية المتكررة لنـزع سلاحها. ولم تستطع حكومة تشاد تقديم المساعدة إلى المدنيين الذين أصبحوا مشردين داخليا كنتيجة لهذه الهجمات(
).

دال -
زمبابوي

21 -
يشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء الحالة الراهنة في بعض المناطق في زمبابوي. فقد أدى تنفيذ قانون إصلاح الأراضي إلى إثارة مشاكل تتعلق بعدم الأمن الغذائي. وبالرغم من تنظيم سعر الذرة الشامية حاليا لضمان توفرها للفقراء تتجه أسعار الأغذية الأخرى إلى الارتفاع بسبب المشاكل الاقتصادية مما يزيد من الصعوبة التي يواجهها الفقراء لإطعام أنفسهم(
). كما يشعر المقرر الخاص بالقلق إزاء بعض جوانب الآثار المستمرة لعملية مورامباتسوفينا لتنظيف الأحياء الشعبية التي نفّذتها الحكومة في عام 2005 التي أثرت في أكثر من 000 700 شخص. وبالرغم من تقديره للجهود التي نفذتها الحكومة لحل المشكلة لا يزال المقرر الخاص قلقا من المعلومات التي لا يزال يتلقاها ومفادها أن العديد من هؤلاء المتأثرين لا تتيسر لهم الفرص الكافية للحصول على الغذاء لإطعام أنفسهم وأسرهم.


هاء -
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

22 -
لا يزال المقرر الخاص يعرب عن قلقه لدى حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن إعمال الحق في الغذاء. فقد لقي مئات الآلاف من المواطنين مصرعهم على مدى العقد الماضي بسبب مجاعة صامتة(
). إن الكوارث الطبيعية وتقييد الحقوق بما في ذلك حرية الحركة وتقييد الفرص في الوصول إلى المنظمات الإنسانية يعني أن الملايين سيظلون يعانون من الجوع. وقد وجدت دراسة استقصائية تغذوية أجراها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والحكومة مؤخرا في تشرين الأول/أكتوبر 2004 أن نحو 37 في المائة من الأطفال يتوقف نموهم بسبب سوء التغذية. ومن شأن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتقييد المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها المنظمات الدولية ومنع بيع الحبوب وتقييد تنفيذ نظام التوزيع للجمهور أن تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للحق في الغذاء(
). وطبقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فإنه حتى لو تمّت تغطية العجز الكامل من الحبوب والذي يقدر حاليا بنحو 000 900 طن لعامي 2005 و 2006، سيظل معدل الفرد من استهلاك الحبوب متدنيا وأقل من القدر التغذوي المطلوب استنادا إلى المعايير الدولية(
). ومع ترحيب المقرر الخاص بالخطوة التي اتخذتها الحكومة للسماح للمنظمات الدولية باستئناف عملياتها في الشمال فإنه لا يزال قلقا من أن عمليات المساعدة الغذائية قد سُمح باستئنافها على نطاق صغير بالمقارنة مع ما كان في السابق.


واو -
أفغانستان

23 -
يشعر المقرر الخاص بالقلق أيضا إزاء حالة الحق في الغذاء في أفغانستان. فقد ذكر أن نحو 5.5 مليون أفغاني يعانون من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي المزمن كما يعاني 8.5 مليون شخص آخرون من انعدام الأمن الغذائي الموسمي. وتهدد الحالة الأمنية المتفجرة في أفغانستان الحالة التغذوية وسبل كسب العيش بسبب تشرد أعداد متزايدة من السكان في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية. كما تحد أيضا من عمل المنظمات الإنسانية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات النائية والمجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي(
). وفي تموز/يوليه 2006، أصدرت الحكومة والأمم المتحدة نداء إنسانيا مشتركا لمعالجة الأزمة الغذائية التي تواجهها البلاد بسبب عدم هطول الأمطار بدرجة كافية هذه السنة(
). وقد تعاون المقرر الخاص مع برنامج الأغذية العالمي لزيادة الاهتمام العالمي بشأن جميع هذه الأزمات الغذائية. وقد أثار إعجابه التزام برنامج الأغذية العالمي بحالات الأزمات هذه وبالعمل الرائع الذي أنجزه.


رابعا -
التصحر وتدهور الأراضي والحق في الغذاء
24 -
إن الكثير من الأزمات الغذائية الجارية حاليا هي نتيجة لتأثير الجفاف الخطير والتصحر وتدهور الأراضي والصراع الناشئ حول الموارد المتدهورة.  ففي المناطق القاحلة حول العالم، وبينما تصبح الأرض صلبة كالصخر وتجف الآبار، تُضْطَر آلاف العائلات إلى النزوح من قراهم. ولكن إلى أين يذهبون؟ إنهم يذهبون إلى الأحياء الفقيرة التي تحيط بالعديد من المدن الدائمة النمو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وحيث أن تلك الأسر حرمت من أراضيها ومن سبل كسب معيشتها، فإنها أصبحت تعاني من البطالة الدائمة والجوع واليأس. 

25 -
إن تدمير النظام البيئي وتدهور مناطق زراعية هائلة حول العالم، وبصفة خاصة في أفريقيا، أوجد مآسي لصغار المزارعين والرعاة الذين يعتمدون على أرضهم لتأمين حقهم في الغذاء. ويقدر الآن أن هناك حوالي 25 مليون ”لاجئ إيكولوجي“ أو ”مهاجر بيئي“(
)، أي، الناس الذين أجبروا على الهروب من أراضيهم نتيجة للكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والجفاف والتصحر، وأنتهي بهم الأمر بأن أصبحوا يصارعون من أجل البقاء في الأحياء الفقيرة من المدن الكبرى بالعالم. يتسبب تدهور الأراضي في الهجرة ويكثف من الصراعات حول الموارد، لا سيما بين المجتمعات الرعوية والزراعية، حسبما شاهد المقرر الخاص في النيجر وإثيوبيا (انظرE/CN.4/3005/47/Add.1  وE/CN.4/2006/44 ). والعديد من الصراعات في أفريقيا، بما فيها الصراع في منطقة دارفور بالسودان، مرتبطة بالجفاف والتصحر اللذين يتدهوران بطريقة مطردة واللذين ساهما في الصراع حول الموارد(
).

26 -
إن استئصال الجوع والإدراك التام للحق في الغذاء سيعتمدان على معالجة المشاكل العالمية المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي. وحيث أعلنت الجمعية العامة عام 2006 السنة الدولية للصحاري والتصحر، لذا فإن هذا القسم من التقرير يتناول أثر التصحر وتدهور الأراضي على الحق في الغذاء. وهو يدعو أيضا إلى التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر، وبخاصـــــة في أفريقيا(
).
27 -
وعلى نطاق العالم، فإن التصحر وتدهور الأراضي يؤثران في الوقت الحإلى على أكثر من بليون شخص في أكثر من 100 بلد(
)، بما فيهم ملايين من الناس في كل من الشمال والجنوب وفي كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو. وتشكل مناطق الأراضي الجافة، حيث تكون الأرض قاحلة أو شبه قاحلة، وسريعة التأثر على وجه الخصوص بخطر التدهور، أكثر من 44 في المائة من أراضي العالم المزروعة وتعيل ثلث ســـكان العالم (2 بليون شخص)(
). والغالبية العظمى من الناس الذين يسكنون الأراضي الجافة، وهم حوإلى 1.4 بليون تقريبا، يعيشون في آسيا (بما فيها الصين ومنغوليا)، ويعيش 270 مليونا آخرون في أفريقيا، ولكن 140 مليونا يعيشون في أوروبا و 177 مليونا في الأمريكتين يتأثرون أيضا بالأراضي الجافة(
). على أن تأثيرات تدهور الأراضي تكون أكثر شدة في البلدان النامية، وعلى وجه الخصوص في أفريقيا، حيث يعتمد ملايين الناس بالكامل على الأرض لكسب الرزق كمزارعين أو رعاة، وحيث لا تتوفر سوي بدائل قليلة لكسب الرزق. والأراضي الجافة في أفريقيا هي موطن لـ 325 مليون شخص، أي 46 في المائة من سكان القارة(
). والبلدان التي بها اكبر عدد من السكان الذين يعشون في الأراضي الجافة هي نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب والجزائر والسودان وإثيوبيا(
). واليوم، فإن حوالي 500 مليون هكتار من الأراضي في أفريقيا تقريبا تتأثر بالتدهور، بما فيها ثلثا الأراضي الزراعية المنتجة في الإقليم(
). وقد تركت الأربعة عقود  الأخيرة من الجفاف المتكرر في المنطقة السودانية - الساحلية الناس وأراضيهم على قدر متزايد من سرعة التأثر بالتدهور والتصحر وما ينتج عنهما من فقر مدقع. وفي السنة الأخيرة، انتشر الجفاف والأزمات الغذائية عبر الأراضي الجافة بالساحل وبالقرن الأفريقي وهددت الملايين من الناس بالجوع وخطر المجاعة كما ذُكر أعلاه.
28 -
يتركز الجوع بدرجة عالية في البلدان القاحلة حيث تكون كمية الأمطار منخفضة وغير مؤكدة، وحيث يعتمد الناس، برغم ذلك، على الاقتصاد الزراعي، وبصفة خاصة في أفريقيا. ففي النيجر، مثلا، والتي زارها المقرر الخاص في عام 2001، ثم زارها مرة أخرى في عام 2005، فإن ما يقارب 95 في المائة من الأراضي المنتجة هي أراض جافة، والسكان في غالبيتهم ريفيون ومصابون بالفقر المزمن ويعانون من أزمات غذائية متكررة (انظر E/CN.4/2006/449). وفي زيمبابوي فإن الغالبية العظمى من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية، وتشتد وطأة الفقر في المناطق التي تهطل فيها الأمطار بكميات منخفضة وهي محافظات متابللاند الجنوبية وماسفينغو ومتابللاند الشمالية(
). وفي تشاد ذات الاقتصاد الزراعي الذي يعتمد على أمطار متقلبة، فإن أربعة أخماس السكان يعيشون في الريف، ويشكل الفقراء نسبة أعلى من ذلك(
). وترتفع مستويات نقص التغذية على وجه الخصوص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أن 34 في المائة من سكان تلك المناطق، أو 186 مليون شخص، مصابون بنقص مزمن في التغذية(
). وأفريقيا جنوب الصحراء هي أيضا الإقليم الوحيد في العالم الذي لا يُتَوقَّع أن يظل فيه نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي متساويا مع مستوى النمو السكاني(
)، وحيث يتزايد انعدام الأمن الغذائي(
).

29 -
وبحسب فرقة العمل المعنية بالجوع والتابعة لمشروع الألفية، يُقَّدر أن 50 في المائة من الـ 852 مليون شخص من الجياع في العالم يعيشون على أراض حدية جافة ومتدهورة(
). لذا، يعتمد نصف الجياع في العالم في بقائهم على أراض فقيرة بطبيعتها، وربما تصبح أقل خصوبة وأقل إنتاجية بسبب تأثير فترات الجفاف المتكررة والتغير المناخي والاستخدام الذي لا يمكن تحمله للأرض. ويعني هذا أن القضاء على الفقر سيتطلب معالجة التصحر وتدهور الأرض كعنصر رئيسي لإدراك الحق في الغذاء. ويقترح تقرير مشروع الألفية أن ”حوالي نصف الناس الذين يفتقرون إلى الأمن الغذائي في البلدان النامية هم أسر معيشية زراعية يعتاشون على أراض عالة الخطورة تكون كميات الأمطار التي تسقط فيها قليلة أو لا يمكن الاعتماد عليها، وذات تربة فقيرة بطبيعتها أو متدهورة، وذات تضاريس طبيعية غير ملائمة، كما أنها بعيدة عن الأسواق والخدمات العامة. وتقع تلك المناطق بصفة عامة في الأقاليم شبه الرطبة وشبه القاحلة - والتي يشار إليها في العموم باسم المناطق الجافة، وفي الهضاب والجبال بالمناطق المدارية الرطبة، مقارنة بالمناطق المروية أو قيعان الوديان الخصبة“(
).
30 -
ويلقى اللوم على الفقراء في كثير من الأحيان بشان تدهور الأرض وبشأن التصحر. وهناك افتراض أنهم، عندما يواجهون بالمتطلبات الضرورية للبقاء القصير الأجل، فربما لا يكون أمامهم خيار سوى أن يعملوا ضد مصالحهم طويلة الأجل عن طريق جعل أرضهم تصاب بالتدهور من خلال سعيهم لمقابلة احتياجاتهم الأساسية قصيرة الأجل للطعام والمأوى وكسب الرزق(
). فالرعي المفرط وإزالة الغابات والاستغلال  الموسع أو المكثف للزراعة والنمو السكاني بدرجة لا يمكن تحملها هي أسباب تدهور الأرض والتصحر(
). ولكن من المهم أن ندرك أن هذه الأسباب المباشرة تكون في العادة مرتبطة بأسباب أكثر تعميما(
). فالعديد من العوامل تؤثر على تدهور التربة، بما في ذلك عدم إمكانية حصول الناس على الماء، والمدخلات الزراعية، والاقتراض، والبنية التحتية الزراعية التي تسمح بالزراعة الدائمة. فليس أمام الفقراء في الغالب الكثير من الخيارات سوى أن يعيشوا على أرض فقيرة بطبيعتها ومعرضة للمخاطر  وذات إمكانية محدودة في الحصول على الماء وعلى خدمات البنية التحتية الأخرى، ويكون السبب في بعض الأحيان أنهم طُرِدوا من أراض أكثر خصوبة بواسطة ملاك الأراضي الأغنياء. ويمكن للآثار الواسعة لتغير المناخ العالمي والعولمة الاقتصادية والتهميش السياسي والاقتصادي جميعها أن تؤثر على وسائل كسب الرزق في المناطق الجافة(
). ويؤثر نطاق واسع من العوامل المختلفة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية في كل بلد على تدهور الأراضي والتصحر، ويشمل ذلك السياسات الحكومية غير الصحيحة(
).

31 -
ورغم أن اللوم يلقى على الفقراء في كثير من الأحيان بشان تدهور الأرض، إلا أن اللوم يُلقى بدرجة أكبر في بعض الأحيان على السياسات الوطنية والدولية  غير الصحيحة المتعلقة بالأراضي الجافة. وفي السابق، كانت السياسات تبنى على الفهم الخاطئ للديناميات الإيكولوجية لمناطق لأراضي الجافة وللممارسات التقليدية في مجال استخدام الأراضي، وبصفة خاصة، الرعي(
). وعلى الرغم من أنه، ومنذ زمن بعيد يلقى اللوم على الرعاة بالرعي المفرط، إلا أن هناك إدراك الآن أن استراتيجيات الرعاة طوعت بدرجة جيدة جدا للمخاطر الخاصة التي تميز الأراضي الجافة، طالما أن الرعاة قادرون على متابعة الأمطار مع حيواناتهم. وللأسف، فقد كان هناك ميل لفرض النماذج الحديثة من طرق إدارة الأراضي التي تشجع إقامة السياجات وتخصيص الأراضي لخلق أنظمة للرعي  تقيد حركة الحيوانات والناس، وهي غير مطوعة للأراضي الجافة وقد أدت إلى الإفراط في الرعي وإلى تدهور الأراضي. ولكن أصبح العديد من الخبراء مؤخرا يدركون أن الطريقة التقليدية لحياة الرعاة البدو مطوعة بطريقة جيدة جدا لإدارة المخاطر وللاستخدام الأجود للأراضي الجافة الهامشية(
).

32 -
ورغم أن الاكتظاظ السكاني كان في كثير من الأحيان أحد العوامل التي تتسبب في تدهور الأراضي، ألا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى تدهور الأراضي والتصحر. ففي كينيا مثلا، فإن أراضي منطقة مشاكوس التي كانت على درجة عالية من التدهور في السابق هي اليوم في حالة أفضل بكثير عما كانت عليه في الثلاثينيات من القرن الماضي على الرغم من أن عدد السكان تضاعف بأكثر من خمس مرات. إن إدخال الزراعة على المدرجات، وجمع المياه على نطاق صغير، وزراعة وحماية الأشجار، والاستثمار الكبير الحجم في البنية التحتية، بما في ذلك الأسواق والتنمية، هي عوامل سهلت من إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة(
). وقد وجد المقرر الخاص في رحلته إلى إثيوبيا أيضا أنه في الأقاليم التي كانت بها استثمارات كبيرة في الأراضي والبنية التحتية، وعلى وجه الخصوص في جمع المياه على نطاق صغير، فإنه يمكن إعادة تأهيل الأراضي لتصبح أكثر إنتاجا بدرجة كبيرة (انظر E/CN.4/2005/47/Add.1). وفي الواقع فإن الاستثمار في مجال جمع المياه على نطاق صغير يمكن أن يكون احد العوامل الرئيسية في تحسين تحقيق الحق في الغذاء بالمناطق القاحلة. 

33 -
ولكن، برغم وجود الأدلة على أن الاستثمار في الأراضي الجافة، بما في ذلك الاستثمار العام في الإدارة المستدامة للمياه، هو أمر ضروري لإعادة تأهيل الأراضي ولتقليل أثر تدهور الأراضي على الجوع، إلا أنه، وللأسف، لا تُوَجَّهُ سوي القليل من الموارد نحو الأراضي الجافة الريفية. ويظل الفقر وانعدام الأمن الغذائي متواجدان ليس فقط بسبب الإنتاجية المتدنية والتهديد المتمثل في الجفاف، ولكن بسبب انعدام التمويل الكافي في تلك المناطق وعدم الاعتراف بحقوق الناس الذين يعيشون فيها. وما زالت الجهود الدولية لمكافحة الجوع - بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر - تُولي  القليل من الاهتمام لمشاكل تدهور الأراضي والتصحر. كما أن الاستثمارات في التنمية الريفية، فيما يختص بالإنفاق من قبل الحكومة ومن قبل المانحين، ما زالت تواصل هبوطها ولا تُعْطَى الأراضي الجافة سوى مستوى منخفضا من الأولوية، لا يتناسب مع حجمها وسكانها واحتياجاتها. ويستجيب المانحون لموجات الجفاف القاسية عن طريق تقديم المعونة الغذائية، ولكنهم لا يقدمون سوى القليل من أجل المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل التي ستكسر دورة الجفاف المتكرر وتدهور الأراضي والفقر المدقع. وبينما تنقذ المساعدة الغذائية الأرواح، إلا أنها لا تنقذ سبل كسب الرزق - فهي ليست حلا طويل الأجل حسبما وجد المقرر الخاص في إثيوبيا والنيجر (انظر E/CN.4/2005/47/Add.1  و E/CN.4/2006/44). 

34 -
ومن الضروري الاستثمار في التنمية طويلة الأجل التي تقلل من القابلية للتأثر بالجفاف والتصحر. وهذا أمر ممكن. فمثلا، وجد المقرر الخاص خلال زيارتيه للنيجر في عامي 2001 و 2005، أن مصادر المياه بالنيجر هائلة جدا. وأنه تقع تحت صحراء النيجر واحدة من أكبر مستودعات المياه الجوفية العذبة في العالم، كما أن هناك إمكانية كبيرة لإدارة صرف نهر النيجر وصرف مياه الأمطار بطريقة أفضل(
). فالاستثمار في جمع المياه على نطاق صغير وحفر الآبار في الأماكن المناسبة قلل من قابلية السكان، الذين يعتمدون على الزراعة المطرية، للتأثر بالجفاف، كما سمح لبعض الناس في النيجر بأن يزرعوا ثلاثة محاصيل في السنة. وعلى الرغم من أن تكلفة البئر تعتمد على عمقه، وهو يكون صعبا حينما يصل عمق خط الماء إلى 80 مترا، إلا أنه في العديد من المناطق يمكن الحصول على الماء على عمق منخفض نسبيا يعادل 6 أمتار. وفي النيجر يموت ربع الأطفال قبل أن يصلوا إلى سن الخامسة؛ ويمكن منع حدوث هذه المأساة. وقد كانت المشكلة الرئيسية هي انعدام التمويل المتوفر للاستثمار في إدارة المياه على نطاق صغير من اجل تحسين الأمن الغذائي. 

35 -
ومما شجع المقرر الخاص أنه، ومن خلال السعي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، فإن هناك إدراك دولي متنام بالحاجة للاستثمار في الأراضي الجافة بغرض مكافحة الجوع. وقد وضعت فرقة العمل المعنية بالجوع التابعة لمشروع الألفية تركيزا خاصا على المناطق الريفية الهامشية، بما في ذلك الأراضي الجافة، وأكدت الحجة أن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الجوع سيتطلب الاستثمار في تلك الأراضي. ويبرر تقرير الفرقة العاملة الأمر قائلا ”إن إهمال الأراضي الحدية سيودع الملايين في الفقر ويهجر مناطق شاسعة ذات إمكانيات حقيقية“(
).

36 -
وكما تعرف جميع الحكومات جيدا فإن الفشل في حل مسألة تدهور وتصحر الأراضي في أفريقيا وحول العالم ربما يقود إلى صراعات أكبر وإلى تدفق مزيد من الهجرة نحو البلدان النامية. وفي عام 2005، هرب  500 7 مهاجر أفريقي عن طريق المراكب إلى جنوب إسبانيا، ولم ينجح أكثر من 000 1 شخص في إتمام العبور. وكان النمط مماثلا تقريبا في عام 2006. وينبغي أن تكون الاستجابة من أوربا والبلدان النامية أكثر من مجرد زيادة الدوريات والمراقبة على الحدود؛ حيث يجب معالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والهجرة الاقتصادية، ويشمل ذلك التصحر وتدهور الأراضي. 

37 -
ولا توجد، بمقتضى القانون الدولي الحالي، حماية قانونية ”للاجئ الايكولوجي“ حيث أن وضع ”اللاجئ“ ينطبق فقط على الشخص الذي يهرب من الاضطهاد حسبما هو مُعَّرف في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951. ولكن هناك إطار قانوني بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تهدف لمنع التصحر وتدهور الأراضي وأثرهما على الفقر والهجرة. وتمثل هذه الاتفاقية الصك القانوني الدولي الوحيد الذي يركز الانتباه بالتحديد على مناطق الأراضي الجافة وعلى المجتمعات المتضررة من التصحر حول العالم. وبعد أن دخلت حيز التنفيذ قبل عشر سنوات بالتحديد، صدق عليها 191 بلدا، كما أنها ساهمت بدرجة كبيرة في رفع الوعي الدولي بالمسائل المتعلقة بالتصحر في الأراضي الجافة الريفية حيث أنها تركز على كلٍ من التصحر والتنمية. ولكن تبقى هناك فجوة في التنفيذ نتيجة لعدم توفر الموارد المالية من قبل الحكومات الوطنية ومن قبل المانحين الدوليين. 

38 -
ومع الجفاف المتكرر والفقر المتكرر، وبصفة خاصة في أفريقيا، يصبح من الواضح أن هناك حاجة عاجلة للاستثمار ولبناء القدرة على الانتعاش من الجفاف الذي يأتي لمناطق الأراضي الجافة بصفة متكررة ومنتظمة، إن لم يكن من الممكن التنبؤ بها. ومن غير المقبول أن تظل الأراضي الجافة تحظى بهذا المستوى المتدني من الأولوية الذي لا يتناسب مع حجمها وسكانها واحتياجاتها. لذا، يدعو المقرر الخاص للتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان الإعمال الكامل للحق في الغذاء في الأراضي الجافة. 

39 -
وبالنسبة لجميع الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن إعمال الحق في الغذاء ليس مجرد خيار من خيارات السياسات العامة، ولكنه التزام قانوني. فهناك التزام قانوني من قبل الحكومات باحترام وحماية وتنفيذ الحق في الغذاء لجميع الخاضعين لولايتها القضائية، ويشمل ذلك السكان الذين يعيشون في الأراضي الجافة الحدية. ويعني ذلك احترام وحماية الاستراتجيات المناسبة لسبل كسب الرزق، ولكن عند اللزوم أيضا، دعم سبل كسب الرزق لمكافحة الجوع وإعمال الحق في الغذاء. وعلى جميع الحكومات أيضا التزامات خارج نطاق ولايتها القضائية نحو إعمال الحق في الغذاء حسبما هو محدد في التقرير الأخير للمقرر الخاص المقدم للجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2006/44). ويعني هذا أن على جميع الحكومات أن تدعم إعمال الحق في الغذاء في بلدان أخرى، بما في ذلك السكان الذين يعيشون في الأراضي الجافة الحدية.

خامسا -
المجلس الجديد لحقوق الإنسان والحق في الغذاء

40 -
يرحب المقرر الخاص بإنشاء مجلس حقوق الإنسان. ويعتقد أن إنشاء هذا المجلس على أساس دائم مع سلطات أكثر شمولا سوف تكون له أهميته البالغة إذا ما نجح في عمله مستقبلا في جعل الحكومات أكثر مساءلة وجعل الناس أكثر تمكنا من المطالبة بحقوقهم. إذ أن ذلك سيضمن حماية أفضل لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء. وفي هذا الجزء، يطلع المقرر الخاص الجمعية العامة على النتائج الهامة التي حققها المجلس بالفعل في دورته الأولى التي عقدت في شهر حزيران/يونيه 2006، وعلاقتها بالحق في الغذاء. 


ألف -
الحماية القانونية للسكان الأصليين 

41 -
أقر مجلس حقوق الإنسان في دورته الأولى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين (القرار 2006/2) وهو القرار الذي له صلة خاصة بالحق في الغذاء. 

42 -
وكما أوضح المقرر الخاص في تقريره السابق إلى الجمعية العامة (A/60/350) فإن حق السكان الأصليين في الغذاء كثيرا ما يقابل بالنكران أو الانتهاك، وذلك نتيجة التفرقة المستمرة في أغلب الأحيان أو عدم الاعتراف على نطاق واسع بحقوق السكان الأصليين. فالسكان الأصليون وأفراد القبائل يشكلون نحو 000 5 شعب متميز، ونحو 350 مليون نسمة، يعيش أغلبهم في البلدان النامية. ومستويات الجوع وسوء التغذية بين السكان الأصليين أعلى عادة من مثيلتها بين السكان غير الأصليين. ففي غواتيمالا على سبيل المثال، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتعزيز حق السكان الأصليين في الغذاء، فإنهم ما زالوا يواجهون معدلات مرتفعة من الفقر وسوء التغذية عن باقي السكان. وفي كثير من البلدان، قد تؤدي جهود التنمية غير المناسبة إلى زيادة عزلة هؤلاء السكان وفقرهم وشعورهم بانعدام الأمن الغذائي، عندما لا تعترف هذه الجهود بطرقهم الخاصة التي تكفل معيشتهم. ومن أهم الأمور التي يواجهها السكان الأصليون، قلة الاعتراف بحقوقهم في الأرض والموارد، وتخصيص موارد لهم، بما في ذلك عن طريق حقوق الملكية الفكرية، ونقص فرص حصولهم على العدالة.

43 -
وحتى الآن، فإن الصك الدولي الوحيد الذي يطرح حماية خاصة للسكان الأصليين هو اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (الاتفاقية رقم 169) التي صدقت عليها 17 دولة. ولهذه الاتفاقية أهميتها، إذ أنها تحمي حق السكان الأصليين في الغذاء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتيح إقرار مجلس حقوق الإنسان لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين فرصا لمزيد من حماية هؤلاء السكان، بما يتجاوز اتفاقية منظمة العمل الدولية. فإعلان الأمم المتحدة يعترف بأن من حق السكان الأصليين أن يتمتعوا بصورة كاملة - كجماعات أو كأفراد - بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يعترف بحقهم في تقرير مصيرهم، وحقوقهم في الأراضي والموارد، معترفا في ذلك بالظلم التاريخي للاستعمار، مع تعرضه أيضا للتهديدات المعاصرة التي تمثلها العولمة الاقتصادية، وموفرا الحماية لمعارفهم التقليدية والتنوع البيولوجي والموارد الوراثية، وواضعا حدودا لأنشطة الأطراف الأخرى في أراضي المجتمعات الأصلية دون موافقتها. وهذا الصك الجديد، رغم أنه لا يمثل معاهدة، يعطي وسيلة جديدة لها أهميتها يمكن للسكان الأصليين استخدامها في المطالبة بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الغذاء، والسعي إلى إيجاد سبل انتصاف مناسبة في حالة انتهاك هذه الحقوق. 

44 -
وكان المقرر الخاص قد أوصى في تقريره إلى الجمعية العامة في العام الماضي بأن تتخذ الدول إجراءات خاصة لاحترام حق السكان الأصليين في الغذاء وحماية هذا الحق والوفاء به، وألا تسمح بالتمييز ضدهم. وسوف تكون الخطوة الهامة هذا العام هي إقرار الجمعية العامة للإعلان العالمي، بتوافق الآراء إن أمكن. وسوف يبعث ذلك برسالة واضحة إلى السكان الأصليين بأن حقوقهم معترف بها وأنها تتمتع بالأولوية من جانب جميع الدول. كما شجع المقرر الخاص جميع الدول على أن تأخذ الخطوات المناسبة لتنفيذ الإعلان على المستوى القطري. أما الخطوة التالية فسوف تكون وضع وتطبيق صك ملزم جديد، مثل عهد دولي لحقوق السكان الأصليين. 


باء -
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
45 -
يرحب المقرر الخاص بقرار مجلس حقوق الإنسان 2006/3 بتجديد ولاية الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدة سنتين، مع ولاية خاصة بوضع المسودة الأولى لهذا البروتوكول. 

46 -
وسيكون وضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنجازا ملموسا على المستوى الدولي باتجاه وضع إطار عملي لفهم وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الغذاء. وسوف يحسن تطبيقه تحسينا كبيرا من فرص حصول ضحايا انتهاك الحق في الغذاء على العدالة، بتمكين الأفراد أو المجموعات من تقديم شكاواهم مباشرة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

47 -
إن نقص فرص الحصول على العدالة يمثل مشكلة خطيرة لضحايا انتهاكات الحق في الغذاء. فخلال المهام التي قام بها المقرر الخاص إلى بعض البلدان مثل البرازيل وإثيوبيا وبنغلاديش، وجد أن من الصعب للغاية في بعض الأحيان على الفقراء والفلاحين أن يحصلوا على العدالة لدى المحاكم المحلية والوطنية. ومن هنا فإن تعزيز وإصلاح النظم القضائية الوطنية - بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الريفية - أمر ضروري لضمان العدالة للفقراء. كما أن تعزيز الآليات على المستوى الدولي أمر ضروري لضحايا الانتهاكات. ففي كثير من البلدان، ما زال الحق في الغذاء مسألة ليست أهلا للتقاضي أمام المحاكم الوطنية. ولهذا السبب، فإن إقرار بروتوكول اختياري له أهميته. فهو سيمكن الضحايا - عندما يفشلون في الحصول على إنصاف من الآليات الوطنية - أن يرفعوا قضاياهم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

48 -
إن الحصول على العدالة يمكن أن يحسّن بصورة ملموسة من تحقيق الحق في الغذاء. ففي الهند على سبيل المثال، حيث الحق في الغذاء واجب التنفيذ قانونا، رفع اتحاد الحريات المدنية - وهو منظمة لحقوق الإنسان - دعوى للمصلحة العامة أمام المحكمة العليا نيابة عن السكان الذين يعانون من الجوع. وردا على ذلك، وجهت المحكمة جميع الحكومات المحلية إلى تحسين تنفيذ برامج الحكومة المركزية للمساعدات الغذائية، بما في ذلك خطة التوزيع الحكومي الموجه، والخطة المتكاملة لنمو الأطفال، وخطة وجبات الغداء. وقد أدخلت هذه التوجيهات تحسينات ملموسة في إعمال الحق في الغذاء عندما حولت خيارات السياسات الحكومية إلى حق قابل للتنفيذ وأهل لنظر المحكمة، وذلك بأن جعلت السلطات المحلية والوطنية مسؤولة عن ضمان التحرر من الجوع (انظر E/CN.4/2006/44/Add.2).

49 -
قيل الكثير في الماضي عن أن الحق في الغذاء لا يمكن أن يكون أهلا للتقاضي (انظر E/CN.4/2002/58). ومع ذلك فإن التطورات في قانون السوابق الوطنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الحق في الغذاء، وغيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أوضحت أن ما قيل ضد إمكانية التقاضي بشأن هذه الحقوق أصبح أمرا من أمور الماضي لا يصلح لوقتنا الحاضر. فتعريف الحق في الغذاء تعرض لتطورات كبيرة، من المبدأ القانوني إلى العمل الذي قام به السيد اسبجورن عيدي المقرر الخاص السابق للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى قانون السوابق القضائية. ويبين ذلك كيف تستطيع اللجنة أن تحدد في قضية بعينها ما إذا كان الحق في الغذاء قد انتهك من عدمه. كما يبين أن التقدم التدريجي والموارد المطلوبة ليسا حاجزا أمام إمكانية التقاضي بشأن هذا الموضوع أمام المحاكم.

50 -
وبناء على طلب مجلس حقوق الإنسان، فإن رئيس الفريق العامل سيقوم بإعداد المشروع الأول للبروتوكول الاختياري الذي سيستخدم كأساس للمفاوضات القادمة. ويشجع المقرر الخاص رئيس الفريق العامل على أن يبني عمله على المشروع الموجود فعلا للبروتوكول الاختياري الذي وضعته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/CN.4/1997/105، المرفق) باعتباره نقطة انطلاق ممتازة. كما يعتقد المقرر الخاص أن جميع حقوق الإنسان المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهل للتقاضي، ويشجع الدول على أن تضمن أن تكون اللجنة قادرة - بموجب البروتوكول الاختياري - على اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات المحتملة لكل هذه الحقوق.


جيم -
الحق في التنمية
51 -
إن الحق في التنمية له هو الآخر أهمية خاصة في تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرحب المقرر الخاص بإصدار القرار 2006/4 الذي أيد فيه مجلس حقوق الإنسان توصيات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، والذي صدر في الدورة السابعة في كانون الثاني/يناير 2006، وقرر تجديد ولايته لمدة سنة واحدة. وفي المؤتمر العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993، اعترفت جميع الدول بأن الحق في التنمية هو حق عالمي غير قابل للتصرف، كما أنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. فالمادة الأولى من إعلان الحق في التنمية تعرّف هذا الحق بأنه ”حق إنساني غير قابل للتصرف، استنادا إلى حق كل إنسان وكل البشر في أن يشاركوا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وأن يساهموا فيها ويتمتعوا بها، حيث يمكن تحقيق حقوق كل البشر وحرياتهم الأساسية بصورة كاملة“.

52 -
والحق في التنمية يرتبط ارتباطا عضويا بالإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الحق في الغذاء. وقد قال السيد ارجون سينغوبتا الخبير المستقل في الحق في التنمية أن على الدول أن تتبنى نهجا تدريجيا في الحق في التنمية الذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة حقوق أساسية بصورة ملحة: الحق في الغذاء، والحق في التعليم الابتدائي، والحق في الصحة. ومعنى هذا أن التأكيد على هذه الحقوق ”سيحظى بالأولوية في استخدام الموارد المالية والإدارية للدول“ (E/CN.4/1999/WG.18/2، الفقرة 70).
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على كل الدول التزام بأن تتعاون دوليا وأن تستخدم مواردها بطريقة مناسبة من أجل إعمال الحق في التنمية. وكما جاء الإعلان الخاص بالحق في التنمية ”فإن على الدول مسؤولية مبدئية لإيجاد ظروف قطرية ودولية مواتية لتحقيق الحق في التنمية“ (المادة 3). فإيجاد مثل هذه الظروف المواتية يعني ضرورة أن تعزز الدول من سياساتها الإنمائية ومن تعاونها الدولي في هذا المجال، وحماية جميع حقوق الإنسان والوفاء بها، بما في ذلك الحق في الغذاء. وكما اقترح الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، فإن معنى ذلك زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية كماً وكيفاً، وإزالة العقبات من طريق التنمية، بما في ذلك إلغاء الديون الخارجية، والتقدير الدقيق للآثار الاجتماعية للتجارة الدولية ونشاط الشركات عبر الوطنية. (انظر الوثيقة E/CN.4/2006/26). وترتبط كل هذه المسائل ارتباطا وثيقا بمسألة حماية الحق في الغذاء في عهد العولمة التي عالجها المقرر الخاص في تقريره الأخير (E/CN.4/2006/44) الذي سيرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التالية. ولا شك أن الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، عندما عالج هذه المسائل، أعطانا مدخلات قيِّمة لإعمال الحق في الغذاء.


سادسا -
الاستنتاجات والتوصيات

54 -
يطرح المقرر الخاص فيما يلي استنتاجاته وتوصياته:


(أ)
إن النقص الهائل في تمويل برامج الأمم المتحدة في الوقت الحاضر، وعلى الأخص في دارفور ومنطقة السهل والقرن الأفريقي، أمر غير مقبول. فالحق في الغذاء هو التزام وطني في الأساس، ولكن عندما تنقص المواد في حالات الأزمات، يصبح هذا الحق التزاما دوليا بمنع حدوث مجاعة. وتتحمل جميع الحكومات مسؤولية الاستجابة للنداءات العاجلة فيما يتعلق بالأزمات الغذائية؛


(ب)
إن انهيار جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في منظمة التجارة العالمية، والفشل في مراجعة القواعد الجامدة والمعايير المزدوجة(
) للاتفاقية الحالية للزراعة أمر غير مقبول أيضا. فلا ينبغي السماح بالإغراق عندما يقضي على سبل المعيشة، وخاصة في البلدان التي ما زال أغلب سكانها يعتمدون على الزراعة في تأمين حقهم في الغذاء. فكل الحكومات مسؤولة عن إيجاد الظروف الدولية التي تسمح بإعمال الحق في الغذاء؛


(ج)
ما زال الجوع يمثل مشكلة ريفية في الأساس، فأغلب الذين يعانون من الجوع يعتمدون على زراعة مساحات صغيرة وعلى الرعي، دون أن تكون لهم فرصة كافية في الحصول على الموارد المنتجة مثل الأراضي والمياه والبنية الأساسية والخدمات الإرشادية. إن تحسين فرص الحصول على الموارد المنتجة والاستثمارات العامة في التنمية الريفية أمران ضروريان للقضاء على الجوع والفقر؛


(د)
هناك ما يقرب من 50 في المائة ممن يعانون من الجوع يعيشون على أراض حدية ومتدهورة، بما فيها الأراضي الجافة المعرّضة للتصحر. ولذا فإن مكافحة الجوع في المناطق الريفية ينبغي أن تنطوي على محاربة التصحر وتدهور التربة، من خلال الاستثمارات والسياسات العامة التي تناسب على وجه التحديد مخاطر الأراضي الجافة. ولا شك أن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بصورة كاملة هو مسؤولية عالمية؛


(هـ)
تتطلب الحيلولة دون وقوع مجاعة الحد من التعرض لحالات الجفاف، لا سيما في أفريقيا. وينبغي أن يشكل الاستثمار في الزراعة الملائمة على نطاق ضيق وتكنولوجيات إدارة المياه جزءا محوريا من استراتيجيات الحد من التعرض للجفاف؛


(و)
إن الحماية الدولية ”للاجئين الإيكولوجيين“ و ”المهاجرين البيئيين“ ليست كافية الآن، مثلها في ذلك مثل المستوى المنخفض للاستثمار في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة البيئية. وينبغي توفير الحماية التي يوفرها القانون الدولي لمن يُرغمون على ترك أراضيهم لأسباب بيئية؛


(ز)
ما زالت الحماية الدولية للسكان الأصليين هي الأخرى غير كافية، فحق السكان الأصليين في الغذاء كثيرا ما ينكر عليهم أو ينتهك، نظرا للتمييز المستمر وانتشار عدم الاعتراف بحقوق هؤلاء السكان في الأرض والمياه. ويحث المقرر الخاص الجمعية العامة على إقرار إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين كخطوة أولى في وضع وتطبيق صك مُلزم جديد، كاتفاقية دولية لحقوق السكان الأصليين؛


(ح)
إن حصول ضحايا انتهاكات الحق في الغذاء على العدالة أمر محوري لحماية هذا الحق. وينبغي كفالة حماية الحق في الغذاء على المستويات القطرية والإقليمية والدولية بتعزيز الهيئة القضائية وأهلية التقاضي بشأن الغذاء أمام المحاكم. ويحث المقرر الخاص جميع الحكومات على أن تعمل بصورة بناءة على وضع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛


(ط)
يرتبط الحق في الغذاء ارتباطا وثيقا بالحق في التنمية. ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى الالتزام بإيجاد خطوات عملية لجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة؛


(ي)
في عالم أصبح الآن أغنى منه في أي وقت مضى، فإن وفاة طفل بسبب الجوع كل خمس ثوان هو عار على الإنسانية. فهو انتهاك لحقوق الإنسان. ونحن لا نملك أن نقف مكتوفي الأيدي ونترك هؤلاء الأطفال يموتون أمامنا.
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